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  :ملخصال

إن لعقد الوكالة بالاستثمار في المصارف الإسلامیة أهمیة كبرى؛ إذ هو 

أحد السبل التي تضخ عن طریقها السیولة للمصرف الإسلامي، ولكن تطبیق هذا 

العقد یواجه الكثیر من التحدیات، لعل من أخطرها التحدیات التي تظهر عند 

برزت إشكالیة م ومن ثَ الشركات القابضة في المصارف الإسلامیة، استثمار 

البحث في أنه یقف على تلكم التحدیات، ویحاول إیجاد الحلول الشرعیة المناسبة 

  لها، فجاء لیجیب على الأسئلة الآتیة:

ما التحدیات التي تواجه المصارف الإسلامیة عند استثمار الشركات القابضة -١

  فیها؟

  هل لتلك التحدیات من حلول شرعیة مناسبة؟-٢

المنهجین الاستقرائي والتحلیلي، وتوصل إلى نتائج لعل  وقد اتبع البحث

أن الشركات القابضة تتبعها شركات أخرى، وتمارس الشركات  من أهمها:

القابضة معها بیع العینة، والقرض مع زیادة، وقد واجهت المصارف الإسلامیة 

بفرض ضوابط على الشركات القابضة التي تستثمر فیها، منها: تلك التحدیات 

یظهر استثمار حقیقي في میزانیة الشركات القابضة من قبل الشركات التابعة، أن 

وأن یكون هناك تعهد من قبل الشركات القابضة ألا تستخدم هذه الأموال في 
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سداد القروض بین الشركات التابعة، وألا تستخدم في سداد في مدیونیات 

  الشركات القابضة للبنك.

  .تحدیات ؛شركات قابضة ؛: مصارفمفتاحیةلمات ك
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Abstract 
The contract of the investment agency in the Islamic banks has become 
of great importance, as it's one way to inject cash money into them. 
However, applying this contract in the faces a lot of challenges, the 
most dangerous of which happen when the holding companies start 
investing in the Islamic banks. As a result, the research has encountered 
a problem while studying these challenges and trying to find legal 
solutions to them   .  
         Therefore, the research attempts to answer these two inquires: 
-What are the challenges that the Islamic banks face when the holding 
companies invest in them؟ 
-Are there any proper legal solutions (according to the Islamic law) to 
them؟ 
         To achieve this, the research follows the inductive and the 
analytical methods. It has found out certain results, the most important 
of which are those that are followed by other companies. 
           It's found that the holding companies practice Al Eena purchase 
(a kind of purchase known in the Islamic law) with these  companies. 
They also practice the loan with the increase. However, the Islamic 
banks faced these challenges by imposing regulations on the holding 
companies that invest their money there . 
         Some of these regulations are: 
- There should be a clear, true investment in the budget of the 
holding companies from the part of the followed companies 
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- There must be a commitment from the part of the holding 
companies that this money won't be used to pay for the debts of the 
holding companies owed to the banks. 
Keywords : banks  , holding companies , challenges. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة

الحنیف أنه أتى مرغبًا باستثمار الأموال المعلوم في شرعنا من إن 

على الدوام؛ ن مباشرة الإنسان استثمار ماله بنفسه غیر مقدورٍ ولكوتنمیتها، 

 لانشغال بعض أصحاب الأموال بأعمال أخرى، أو لعدم القدرة على الاستثمار،

ت السبل الكثیرة لأصحاب الأموال ذلك، وفتحالشریعة الإسلامیة وقد راعت 

باتت حیث ، والوكالة بالاستثمار، المضاربةستثمار أموالهم، ومن ذلك تشریع لا

مفضلة لدى كثیر من المصارف الإسلامیة؛ لما تحققه من عائد محقق الأخیرة 

بعض التحدیات عند تطبیق  ، ومع ذلك تعترض المصرفمضمون  للمصارف

ا هذ جاءف ،استثمار الشركات القابضةكالتحدیات التي تواجهه عند هذا العقد، 

  ة لها.وإیجاد الحلول الشرعی، اتهذه التحدیلبیان  البحث

  إشكالیة البحث:

إن لعقد الوكالة بالاستثمار في المصارف الإسلامیة أهمیة كبرى؛ إذ هو 

أحد السبل الذي یمد المصرف الإسلامي بالسیولة، ولكن تطبیق هذا العقد یواجه 

الكثیر من التحدیات، لعل من أخطرها التحدیات التي تظهر عند استثمار 

الشركات القابضة في المصارف الإسلامیة؛ إذ إن لهذه الشركات القابضة 

برزت إشكالیة شركات تابعة لها تمارس معها بعض العقود المحرمة،  ومن ثَم َّ

البحث في أنه یقف على تلكم التحدیات، ویحاول إیجاد الحلول الشرعیة المناسبة 

  لها، فجاء لیجیب على الأسئلة الآتیة:

التي تواجه المصارف الإسلامیة عند استثمار الشركات ما التحدیات  -١

  القابضة فیها؟

 هل لتلك التحدیات من حلول شرعیة مناسبة؟ -٢

  حاول البحث تحقیق الهدفین الآتیین: أهداف البحث:
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بیان التحدیات التي تواجه المصارف الإسلامیة عند استثمار الشركات  -١

  القابضة فیها.

 إیجاد الحلول الشرعیة المناسبة لتلك التحدیات.  -٢

  الدراسات السابقة:

معتصم ، مدى استقلال الشركات التابعة عن الشركات القابضة- ١

تطرقت ، بالأردن جامعة عمّان العربیةه من رسالة دكتورا الغوشة:حسین أحمد 

وتعریفها في في الفقه والقانون،  مفهوم الشركة القابضة والتابعةالرسالة إلى 

تمیز ، ومشروعیتها، وتحدثت عن التشریعات الدول العربیة والأجنبیة الأخرى

، والعلاقة بینها موعات الاقتصادیةجالشركة القابضة عما قد یختلط بها من الم

استراتیجیة الشركة القابضة ومصالح دائني الشركات وبین الشركة التابعة، و 

ثنا من حیث إن أكثر جوانبها تأصیلي ، فهي تختلف عن بحالتابعة ومساهمیها

وقانوني، ولم تتطرق إلى تطبیقها في الجانب المصرفي الإسلامي والصعوبات 

 التي تواجهها عند اسثمارها في الشركات القابضة.

الشركة القابضة وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبد االله علي  -٢

، ٢٠١٢ سنة سلامیةجامعة أم درمان الإه من رسالة دكتورا: الصیفيمحمود 

تناول البحث التأصیل الفقهي للشركة القابضة، وأنواعها، والأهمیة الاقتصادیة 

لها للشركات القابضة، وتأصیلها الفقهي، فالبحث أكثر ما تناول الجانب 

التأصیلي، أما بحثنا فقد تطرق إلى الصعوبات التي تعاني منها المصارف 

  القابضة. الإسلامیة عند استثمارها في الشركات

أحكام الشركة القابضة في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة - ٣

رسالة  أرباب: یوسف زكریا بالتطبیق على شركة مؤسسة دانفودیو القابضة،

، تطرق الباحث إلى مفهوم الشركة م٢٠١٢دكتوراه، جامعة أم درمان الإسلامیة، 

ه الإسلامي والقانون، والتكییف القابضة ونشأتها والشركة ذات الصلة بها في الفق

الفقهي والقانوني للشركة القابضة وعلاقتها بالشركات، وتطبیقها على مؤسسة 
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دانفودیو القابضة، فهي تختلف عن بحثنا من حیث ذكر الصعوبات التي 

  تواجهها المصارف عند استثمارها في الشركات القابضة.

 

    منهج البحث:

كان  :مصلحة البحثاقتضته بناءً ما منهجین في هذا البحث سلكنا 

لجمع المادة العلمیة التي یمكننا من خلالها معرفة ؛ ستقرائيالمنهج الاأولهما 

  التحدیات التي تواجه المصارف الإسلامیة.

وأما الثاني فهو المنهج التحلیلي؛ لبیان تلك التحدیات، وللخروج بحلول 

  مع الشریعة. شرعیة لاستثمار الشركات القابضة تكون متوافقة

وقد جعلنا البحث عبارة عن مقدمة وتمهید ومبحثین وخاتمة، ذكرنا في 

التمهید تعریف كل من الوكالة والاستثمار وأدلة مشروعیة الوكالة بالاستثمار، ثم 

أوضحنا في المبحث الأول تحدیات استثمار الشركات القابضة في المصارف 

الحلول الشرعیة لاستثمار الشركات الإسلامیة، وختمنا البحث بالحدیث عن 

  القابضة في المبحث الثالث، مع ذكر النتائج والمصادر والمراجع في الخاتمة.

   



      
 

  

 ٢١٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

  التمهيد
  

   أدلة مشروعیة الوكالة بالاستثمار:و لوكالة، الاستثمار، في تعریف ا

الوكالة بفتح الواو  أولاً: تعریف الوكالة لغةً واصطلاحًا: الوكالة لغةً:

  ، ٢تطلق في اللغة على معانٍ عدةٍ منها: الاعتماد على الغیر ،١وكسرها

  .٤الحفظ، و ٣تفویض الأمر

وهذه المعاني للوكالة متقاربة، بعضها مبني على بعض، فإن من وكّل أحدًا فقد 

  اعتمد علیه وفوض أمره إلیه وطلب منه حفظ ما وكِّل فیه.

                                                           

، ١١، دار صدر، بیروت، باب وكل، فصل الواو، جلسان العربابن منظور،  -  ١

 -١٠٥٥، ص٢دار الدعوة، ج المعجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، -٧٣٦ص

، ٣٤٤، ص١، جمختار الصحاحالرازي، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي بكر، 

  صیدا. –نموذجیة، بیروت الدار ال - م)، المكتبة العصریة ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠(٥ط،

 المعجم الوسیط،. ینظر: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ٧٣٦، ص١١المصدر السابق، ج-  ٢

الصحاح الفارابي، أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري، -١٠٥٥، ص٢دار الدعوة، ج

، ٥م)، ج١٩٨٧ه، ١٤٠٧(٤، دار العلم للملایین، بیروت، طتاج اللغة وصحاح العربیة

، دار أساس البلاغةلزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، ا -١٨٤٥ص

  .٣٥٢، ص٢م، ج١٩٩٨-هـ١٤١٩الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

، ٥، جهـ١٤٣١، بدون طبعة، ، دار الهلالعینالفراهیدي، الخلیل بن أحمد، ال -  ٣

، دار المعرفة، السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، بیروت - ٤٠٥ص

  .٢، ص١٩م، ج١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

، دار الكتاب العربي، المغرب في ترتیب المعرب ناصر بن عبد السید،المطرزي،  -  ٤

، ١أبي الفضیل البعلي، محمد بن الفتح، المطلع على ألفاظ المقنع، ج- ٤٩٤ص

السرخسي، محمد بن -م)، مكتبة السوادي للتوزیع، باب و ك ل٢٠٠٣- هـ ١٤٢٣(١ط

الشوكاني، محمد بن -٢، ص١٩م، ج١٩٩٣، المبسوط، بیروت، دار المعرفة،أحمد

  .٢٩٠، ص٣هـ، ج ١٤١٤ - ١علي، فتح القدیر، دمشق، دار ابن كثیر، ط 
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هناك عدة تعریفات للوكالة، منها: استنابة الجائز  الوكالة اصطلاحًا:

  .١التصرف مثله فیما تدخله النیابة

، غیرهفالجائز التصرف: فیه ذكر للشروط التي تؤهل الوكیل لحمل النیابة عن 

  .بالغًا عاقلاً رشیدًابأن یكون 

  ثانیًا: تعریف الاستثمار لغةً واصطلاحًا:   

رَ یستثمر، استثمارًا، فهو مُستثمِر، مصدر استثم تعریف الاستثمار لغةً:

قال ، ٢والمفعول مُستثمَر وهو للطلب بمعنى طلب الاستثمار، وأصله من الثمر

"الثاء والمیم والراء أصل واحد، وهو شيء یتولد عن شيء متجمعًا، ابن فارس: 

  ،٣ثم یحمل علیه غیره استعارةً، فالثمر معروف

                                                           

بن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین  ١-

 ١٩٩٧هـ. ١٤١٨لبنان، الأولى،  -المقع، دار الكتب العلمیة، بیروت  والمبدع في شرح

المقدسي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم  -٣٢٥ص  ٤م، ج 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، أبو النجا، 

 ٢لبنان، ج -المعرفة بیروت  ، تحقیق، عبد اللطیف محمد موسى السبكي، دارحنبل

المرداوي، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان، الإنصاف في معرفة - ٢٣٢ص

  .٣٥٣ص ٥الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة، ج

الطبعة: الأولى،  أحمد مختار عبد الحمید، معجم اللغة العربیة المعاصرة،ینظر: عمر،  -  ٢

مجمع اللغة  - ٣٢٧ص ١م ج ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩ثي للفعل ثمر، باب الثاء، الفعل الثلا

  .١٠٠، ص١العربیة بالقاهرة، مجموعة مؤلفین، المعجم الوسیط، دار الدعوة، ج

أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي. أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي.  - ٣

م، الفعل الثلاثي: ثمر، ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩معجم مقاییس اللغة لابن فارس دار الفكر، 

الرازي، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  - ٣٨٨، ص١فصل الواو، ج

الدار النموذجیة، الطبعة: الخامسة،  - مختار الصحاح، بیروت، صیدا، المكتبة العصریة

  .٥٠م ص ١٩٩٩هـ / ١٤٢٠
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  .١قَال اللیث: "الثَّمَرُ: حَمْل الشَّجَرِ. والولد: ثَمَرةُ القَلب" 

وهكذا یظهر أن كلمة "الاستثمار" تأتي في اللغة بعدة معانٍ، منها ما یحمله 

  الشجر، وما ینتجه، ومنها الولد، ومنها أنواع المال.

لم یرد مصطلح الاستثمار في كتب الفقهاء تعریف الاستثمار اصطلاحًا: 

  ، ٣، غیر أن هناك ألفاظًا مرادفةً لهذا المصطلح مثل: "التثمیر"٢قدیمًا

  من طلب النمو. ٥، و"الاستنماء"٤التنمیة"

                                                           

ذیب اللغة، بیروت، دار إحیاء محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، ته أبو منصور،-  ١

مجمع اللغة العربیة وینظر:  - ٦٢، ص١٥م، ج٢٠٠١التراث العربي، الطبعة: الأولى، 

  .١٠٠، ص١بالقاهرة، مجموعة مؤلفین، المعجم الوسیط، دار الدعوة، ج

عبده، فؤاد محمد مصطفى، الاستثمار بالوكالة في البیع الأجل في المصارف -  ٢

  ١٤شرعیة اقتصادیة، رسالة ماجستیر الأردن، جامعة الیرموك، ص.الإسلامیة: دراسة 

منهج الطالبین وبلاغ الراغبین،  ینظر: الشقصي، خمیس بن سعید بن علي بن مسعود، - ٣

 - م ١٩٨٠هـ/١٤٠٠الطبعة الأولى:  وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان،

بن محمد بن محمد بن الماوردي، أبو الحسن علي  - ٤٤، ص١٢ج م،١٩٨٤هـ/١٤٠٤

: ١حبیب، الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

محمد بن محمد بن  وینظر: أبو عبد االله، - ٣٤٨، ص٧م، ج ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩

  .٤٥٧، ص٨العنایة شرح الهدایة، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ، ج محمود،

الله بن حمید، معارج الأمال على مدارج الكمال بنظم مختصر ینظر: السالمي، عبدا - ٤

 -  ١٩٨٣هـ/١٤٠٤ - ١٤٠٣، ١الخصال، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، ط

الجویني، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن -٣٧٤و ص٧، ص١٤م، ج١٩٨٤

- هـ١٤٢٨نهایة المطلب في درایة المذهب، دار المنهاج، الطبعة: الأولى،  محمد،

  .٤٤٠، ص٧م، ج٢٠٠٧

 السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، بدون طبعة، -  ٥

الجویني، عبد الملك بن عبد االله بن  وینظر: -٧٣، ص٢٢م، ج١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

یوسف بن محمد، نهایة المطلب في درایة المذهب، دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 

  .٣٠٢ص،٤٦١، ص٥جم، ٢٠٠٧- هـ١٤٢٨



      
 

  

 ٢١٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

وقد لاحظنا أن هذه الألفاظ لا تتجاوز المعنى اللغوي، وبناءً على ذلك یمكن أن 

  المشروع". الوجهتنمیة المال وتكثیره على یُعرف مصطلح الاستثمار بـ:" 

  

  ثالثاً: التعریف الاصطلاحي للوكالة بالاستثمار:   

للوكالة بالاستثمار تعاریف عدة، منها: " إنابة الوكیل على عملٍ جائزٍ بهدف  

  تنمیة أموالهِ مقابل أجرٍ معلومٍ ".

  

  :عًا: مشروعیة الوكالة بالاستثمارراب

أخذ حكم إن الأصل في الوكالة بالاستثمار أنها لا تكون إلا بأجرة، ولذا فهي ت

الإجارات، جاء في معیار الوكالة وتصرف الفضولي ما نصه: "إذا كانت الوكالة 

  .١بأجر تطبق علیها أحكام الإجارة" 

فعلى هذا یستدل على مشروعیة الوكالة بالاستثمار إضافةً إلى الأدلة الواردة في 

  مشروعیة الوكالة بالأدلة الواردة في مشروعیة الإجارة.

  القرآن الكریم:- ١
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هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، المعاییر الشرعیة، معیار الوكالة  -  ١

ابن الجزي،  وینظر: -ب ٤/٢)، البند٢٣م، المعیار رقم (٢٠١٧هـ، ١٤٣٩بالاستثمار، 

، ١محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، القوانین الفقهیة، بیروت، دار ابن حزم، ط

  .٢١٦م، ص٢٠١٣هـ، ١٤٣٤



      
 

  

 ٢١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

وجه الدلالة من الآیتین: أنه لما جاز نظر الأولیاء وقیامهم بأموال     

الیتامى والسفهاء ونحوهم، ونظرهم إنما یكون لتوصیة أبٍ أو تولیةِ حاكم، وهما 

  . ١كه أجوز من باب أولىلا یملكان: كان توكیل المالك في مل

أَعْطَاهُ   : عن عروة البارقي رضي االله عنه " أَنَّ النَّبِيَّ أدلة السنة النبویة - ٢

دِینَارًا یَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتیَْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِینَارٍ، وَجَاءَهُ 

   .٢بِدِینَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَیْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِیهِ"

ث: أن هذه وكالة من النبي صلى االله علیه وسلم لعروة وجه الدلالة من الحدی

   .یعُ شرِ عل النبي صلى االله علیه وسلم تَ رضي االله عنه في شراء الأضحیة، وفِ 

حكى عدد كبیر من أهل العلم الإجماع على مشروعیة الوكالة في  الإجماع: - ٣

  .٣الجملة

                                                           

الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبیب، الحاوي الكبیر، بیروت، دار الكتب  - ١

المزني، إسماعیل بن یحیى بن  -٤٩٣، ص٦م، ج ١٩٩٩-هـ  ١،١٤١٩العلمیة، ط

  .٢٠٩، ص٨م، ج١٩٩٠هـ/١٤١٠إسماعیل، بیروت، مختصر المزني، دار المعرفة، 

، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة ابن بردزبه، أبو عبد االلهرواه البخاري، -  ٢

  .٢٠٧، ص٤، ج٣٦٤٢رقم الحدیث هـ ١٤٢٢بیروت، طوق النجاة، الطبعة الأولى عام 

ابن المنذر، محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، الإجماع لابن المنذر، دار المسلم -  ٣

زم، علي بن أحمد بن ابن ح - ١٣٣م، ص ٢٠٠٤هـ/  ١٤٢٥، ١للنشر والتوزیع، ط

سعید، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، بیروت، دار الكتب 

ابن جعفر، أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي، الجامع لابن وینظر:  - ٦١العلمیة، ص

 - ٤٠٩، ص٤م، ج٢٠١٨هـ، ١٤٣٩، ٣جعفر، سلطنة عمان وزارة التراث والثقافة، ط

عبد االله بن یوسف بن محمد، نهایة المطلب في درایة المذهب،  الجویني، عبد الملك بن

ابن هبیرة، یحیى بن (هُبَیْرَة بن)  - ٣٣، ص٧م، ج٢٠٠٧-هـ١،١٤٢٨دار المنهاج، ط

محمد بن هبیرة الذهلي الشیبانيّ، اختلاف الأئمة العلماء، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

االله بن أحمد بن محمد بن ابن قدامة، عبد  -٤٥٢، ص١م، ج٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١ط

، ٥م، ج١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨قدامة الجماعیلي، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، 

  .٦٣ص



      
 

  

 ٢١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

  هذا وتأتي جمیع الأدلة الدالة على مشروعیة الإجارة ومنها:

 ﴿  تعالى قوله
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وجه الدلالة: أن من استأجر امرأة بأجرة؛ لتقوم بإرضاع ولده، فقد وكلها بذلك 

  العمل مقابل أجرة، وهذه هي الوكالة بأجرة.

قَالَ: " قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا ، وعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ 

خَصْمُهُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُر�ا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ 

  .١اسْتَأْجَرَ أَجِیرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ یُعْطِ أَجْرَهُ "

ر شخصًا مقابل أجرة فقد وكله بذلك وجه الدلالة من الحدیث: أن من استأج

  العمل مقابل أجرة فیجب علیه الوفاء بذلك، وهذا هو عقد الوكالة بأجرة.

  

 
   

                                                           

، ٣)، الجزء٢٢٢٧رواه البخاري، كتاب البیوع، باب أثم من باع حراً، رقم الحدیث ( ١

  .٨٢ص



      
 

  

 ٢٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

  المبحث الأول

  ات القابضة في المصارف الإسلاميةتحدي استثمار الشرك

  

إن من بین الاستثمارات المعتمدة لدى المصارف الإسلامیة استثمار 

وتكون المصارف في هذه الحالة الموكل، والشركات الشركات القابضة فیها، 

القابضة هي الوكیل، وهناك شركات تابعة، فعند تطبیق هذا الاستثمار على 

  أرض الواقع تواجه المصارف مجموعة من التحدیات.

ولنبدأ بحثنا بتعریف للشركة القابضة، والتابعة لغةً واصطلاحًا، وتكییفها 

 الفقهي:

  

  لغةً:أولاً: معنى القابضة 

اد في "قبض" أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِیحٌ یَدُلُّ  یذكر ابن فارس أن القاف والباء وَالضَّ

تقَُولُ: قَبَضْتُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَالِ وَغَیْرِهِ  .عَلَى شَيْءٍ مَأْخُوذٍ، وَتَجَمُّعٍ فِي شَيْءٍ 

  .١قَبْضًا

ر والانقباض: خلاف الانبساط، وقد انقبض وتقبض، وانقبض الشيء: صا

القابض،  تعالى:  االله  أسماء  مقبوضًا، وتقبضت الجلدة في النار أي انزوت. وفي 

هو الذي یمسك الرزق وغیره من الأشیاء عن العباد بلطفه وحكمته ویقبض 

" أي ء"یقبض االله الأرض ویقبض السما :الأرواح عند الممات، وفي الحدیث

  ». ٢وتیجمعهما، وقبض المریض إذا توفي وإذا أشرف على الم

  

  

  

                                                           

 .١/٥٠ابن فارس، مقاییس اللغة،  ١

  .٢١٣ /٧ابن منظور، لسان العرب،  ٢



      
 

  

 ٢٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

  ثانیًا: تعریف الشركات القابضة اصطلاحًا:

إن من مسمیات الشركات القابضة (الشقیقة، متعددة الجنسیات، 

  .١الاستثمار المشترك، الشركة الأم)، وبینهن اختلاف یسیر

هناك عدة تعریفات للشركات القابضة، منها: "هي الشركة التي تمتلك 

شركات أخرى مستقلة عنها، بنسبة أسهمًا أو حصصًا في رأسمال شركة أو 

  .٢تمكنها قانونًا من السیطرة على إدارتها، ورسم خططها العامة"

یدل هذا التعریف على ذكر الشروط التي تمكن الشركات القابضة من 

التحكم في الشركات التابعة كالالتزام بنسبة معینة من الأسهم وحصص من رأس 

  أدعى لحسم النزاعات في العقود. المال، ویكون معترفًا به قانونیًا فهو

  

  ثالثاً: تعریف الشركة التابعة:

یطلق على الشركة التابعة أكثر من تسمیة، فإلى جانب تسمیتها بالشركة التابعة، 

ثمة من یطلق علیها تسمیة الشركة الولیدة، إذا شاركت الشركة القابضة 

أخرى، سواء بتأسیسها، وتسمى الشركة الخاضعة، عند خضوعها لسیطرة شركة 

أكانت السیطرة عند عملیة التأسیس أم في مرحلة لاحقة على عملیة التأسیس، 

وهو خضوع  ،وأیًا كانت التسمیة التي تطلق على هذه الشركة، فإن معناها واحد

  .٣شركة لشركة أخرى في إدارتها وتوجیهها

                                                           

أرباب، یوسف زكریا، أحكام الشركة القابضة في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة مقارنة  ١

بالتطبیق على شركة مؤسسة دانفودیو القابضة، رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان 

 .٩٥م، ص٢٠١٢الإسلامیة، 

 ه،١٤٣٣ذو القعدة  ۱۳- ۸مجلس الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الرابعة عشر، الدوحة،  ٢

  م.١٦/١/٢٠٠٣الموافق 

الغوشة، معتصم حسین أحمد، مدى استقلال الشركات التابعة عن الشركات القابضة،  ٣

 .٥١رسالة دكتوراه، الأردن، جامعة عمّان العربیة، ص



      
 

  

 ٢٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

الموضوع، ولا یوجد تعریف للشركة التابعة في أكثر التشریعات التي تناولت هذا 

ولكن یمكن استنتاج تعریف لهذه الشركة من نصوص التشریعات التي نظمت 

أحكامها، ورسمت حدودها، لهذا عرفها القانون العماني بأنها: "شركة مساهمة أو 

%) من هذه  ٥١شركة محدودة المسؤولیة، تخضع لسیطرة شركة أخرى تملك (

  .١الأسهم"

  

 :ابضةرابعًا: التكییف الفقهي للشركة الق   

التي ذكرها الفقهاء عنان الشركة إلى حد بعید الشركة القابضة تشبه    

   ٢والأركان والشروط العامة.المعنى، المتقدمون، وذلك من ناحیة 

شركة العنان قائمة على أن یشترك اثنان أو أكثر أما من ناحیة المعنى ف

على أن یقدم كل منهما مقدارًا معینًا من المال لیكون رأس المال الشركة، ثم توزع 

الأرباح بحسب رأس المال، وقد یزاد لأحد الشریكین في حصته في الربح إذا كان 

تي امتلكت ممن یقدم عملاً أكثر من الآخر، وهذا متطابق مع الشركة القابضة ال

                                                           

، الفصل السادس، المادة ١٨/٢٠١٩قانون الشركات التجاري العماني، مرسوم سلطاني رقم ١

 .٢٣١رقم

علي محمود، الشركة القابضة وأحكامها في الفقه الإسلامي،  ینظر: الصیفي، عبد االله ٢

  الأردن، الجامعة 

أرباب، یوسف زكریا، أحكام الشركة القابضة في الفقه  -٥٦الأردنیة، رسالة دكتوراه، ص

  الإسلامي والقانون: 

دراسة مقارنة بالتطبیق على شركة مؤسسة دانفودیو القابضة، رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان 

  الإسلامیة، 

الغوشة، معتصم حسین أحمد، مدى استقلال الشركات التابعة عن  - ١١٥م، ص٢٠١٢

  الشركات القابضة، 

  .٤٦رسالة دكتوراه، الأردن، جامعة عمّان العربیة، ص



      
 

  

 ٢٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

فیها نسبة محددة من المال تفوق في الغالب على النسبة التي امتلكتها شركات 

  .أخرى

وكذلكم من ناحیة الأركان والشروط؛ إذ الشركة القابضة قائمة على 

توكیل مجلس الإدارة إدارة الشركة مع الالتزام بغایات وأهداف الشركة الذي 

في شركة العنان بأن یكون كل منهم  أنشئت من أجله، وهذا ما نص علیه الفقهاء

أهلاً للتوكیل والتوكل، ولو أنعمنا النظر في رأس مال الشركة القابضة، فهو 

متفق مع شروط رأس المال في شركة العنان من كونه مالاً مثلیًا، كالنقود، 

  والأوراق المالیة، وأسهم الشركات، وغیرها.

لعنان التساوي فیه بین ثم إن الفقهاء لم یشترطوا في رأس مال شركة ا

الشركاء، وهو ما یقوم علیه الحال في الشركة القابضة مع غیرها من الشركات 

التابعة؛ إذ تستحوذ الأولى على أكبر الحصص، كما أن الشركة القابضة عقد 

مشاركة في الأصل والربح، وهذا مما لا بد منه في شركة العنان، بل مما هو 

  متفق معها.

أن الشركة القابضة تلتحق بشركة العنان بجامع ومن هذا كله نرى 

  .١التطابق والتساوي في المعنى والأركان والشروط

ولشركة العنان عدة تعریفات قدیمًا وحدیثاً إلا أن أوضحها بیانًا وتفصیلاً 

 بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهما بدفع حصةٍ هو: "عقد یلتزم 

على أن یكون الربح بینهم على حسب نسبة معینةٍ في رأس مال یتجرون به، 

  .٢یتفقون علیها"

                                                           
ینظر: أرباب، یوسف زكریا، أحكام الشركة القابضة في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة   ١

مقارنة بالتطبیق على شركة مؤسسة دانفودیو القابضة، رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان 

  ١٢٤م، ص٢٠١٢الإسلامیة، 

، ۱۹۹۲، على الخفیف، الشركات في الفقه الإسلامیة معهد الدراسات العربیة العالمیة  ٢

  .۳۱ص 



      
 

  

 ٢٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

بعد هذا المدخل لمعنى الشركة القابضة وتكییفها یمكننا ذكر التحدیات    

  التي تواجه المصارف الإسلامیة عند استثمار الشركات القابضة فیها: 

إن من أهداف المصارف الإسلامیة أن تكون معاملاتها خالیة عن 

والمعاملات المحرمة، فمن ضمن التحدیات الشرعیة التي تنتج عن الشبهات 

التعامل مع الشركات القابضة وقوع بعض هذه الشركات مع شركاتها التابعة في 

بعض المعاملات الربویة المحرمة، ومن ضمن هذه المحاذیر الشرعیة التي تقع 

م بین الشركة القابضة إذ إن النظام العام القائ ؛نهما: بیع العینة، والقرض بزیادةبی

والشركة التابعة یسمح للأولى بشراء الأسهم والسندات وتداولها في سوق الأوراق 

المالیة بیعًا وشراءً، وهذا مما یدر على الشركة القابضة أرباحًا كبیرة، ویساعدها 

على إحكام سیطرتها على الشركات التابعة؛ لأن المساهمین یطرحون أسهمهم 

وق، فتقوم الشركة القابضة بشرائها منهم، ومن ثم فإنها تتملك للبیع في هذا الس

نصیبًا في تلك الشركات التابعة، والتي من المفترض أنها جزء من الشركة التابعة 

  من خلال عقد المشاركة بینهم، وهذا ما یوقعها في بیع العینة المحرّم.

شركات كما أن من الأهداف الرئیسة للشركة القابضة أن تكون أحوال ال

التابعة لها سائرة بیسر وسهولة اقتصادیة، ومن ثم فإن من عمل الشركات 

القابضة تهیئة السبل المتاحة لذلك من خلال تقدیم القروض المالیة للشركات 

  .  ١التابعة، وهو ما یوقعها في القرض الربوي المحرم

  

  التحدي الأول: بیع العینة:

یقصد ببیع العینة: أن یبیع سلعةً من غیره بثمن مؤجل كألف، ویسلمها إلى 

المشتري، ثم یشتریها منه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر 

                                                           
ینظر: الصیفي، عبد االله علي محمود، الشركة القابضة وأحكامها في الفقه الإسلامي،   ١

  الأردن، الجامعة 

  ٣٠الأردنیة، رسالة دكتوراه، ص



      
 

  

 ٢٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

كتسعمائة، وسمي بالعِینة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل یأخذ بدلها عینًا، أي: 

توصل إلى إباحة ما نهى االله نقدًا حاضرًا؛ وإنما حرم لكونه ذریعة إلى الربا، وبه ی

، وهو ما تمارسه الشركات القابضة أحیانًا في تعاملاتها مع الشركات ١عنه

  التابعة. 

فإذا اعتمدنا معیار نسبة التملك بین الشركة القابضة والتابعة فإنه یمكن لنا أن 

  نقسم هذه الشركات إلى قسمین:  

 ):١٠٠شركة التابعة (%أولاً: أن تكون نسبة تملك الشركة القابضة من ال

)، فیعتبر ١٠٠إذا كانت نسبة تملك الشركات القابضة من الشركات التابعة (%

هذا أقصى درجات التملك من الشركات التابعة، فهما متفقتان في جمیع الأشیاء 

المالیة والإداریة، وهذا یعني أنهما كالشركة الواحدة، وإن اختلفتا في الشكل 

لا یقع بیع العینة بین المؤسستین؛ لأنهما كالنفس والصور، وبناء على هذا 

  .٢الواحدة في الجوهر والحقیقة

أن تكون نسبة تملك الشركة القابضة من الشركة التابعة أكثر من  ثانیًا:

%)٥٠:(  

%، فإنها ٥٠إذا كانت نسبة تملك الشركة القابضة من الشركة التابعة أكثر من 

  من حیث الإدارة والمیزانیة وتنمیة الأموال. تملك السیطرة على الشركة وقراراتها، 

  انقسم العلماء حیال تحقق العینة والحالة هذه إلى فریقین:

إن البیع الذي یحصل بین الشركة القابضة والشركة التابعة  الفریق الأول:

صوري من أجل الحصول على النقد، وهذا ما خلصت إلیه ندوة البركة السابعة 

                                                           

 ).٣٤٥٧ص \٥الزحیلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته (ج ١

الصوافي،  -٢/٥٦٩، ٥القرة داغي، بحوث في فقه المعاملات المالیة المعاصرة، ك  ٢

الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبیقاتها المعاصرة: دراسة مقارنة، مسقط، جامعة السلطان 

  .٣٩م، ص٢٠١٦قابوس، رسالة ماجستیر، سنة



      
 

  

 ٢٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

" أن العینة تسري بین مؤسستین بینهما ملكیة ۲۷/ ٤" والعشرون في قرارها رقم

  .١بنسبة الثلث وأكثر" وإلیه ذهب بعض المعاصرین

لا یعتبر البیع الذي یجري بین الشركة القابضة والتابعة من  الفریق الثاني:

العینة المحرمة؛ لوجود ذمة مستقلة لكل شركة عن الأخرى، ولكون كل شركة 

  .٢مستقلة منهما تعد شخصیة اعتباریة

وهذا ما ذهبت إلیه بعض الهیئات الشرعیة وبعض العلماء المعاصرین من أنه 

  إن وجد نسبة للتملك بین الشركتین القابضة والتابعة لا یقع بینهما بیع العینة. 

  ولبیت التمویل الكویتي فتاوى مختلفة في هذا الشأن، وهاكم بعضها:

مقفلة تملك الخطوط الجویة شركة الشروق شركة مصریة مساهمة  :١السؤال"

%، ٥١شركة الخطوط المصریة نسبة تملك و ، أسهمها % من٤٩نسبة  الكویتیة

أن یشتري طائرة من شركة الشروق ویبیعها إلى  فهل یجوز لبیت التمویل الكویتي

بالأجل؟ علمًا بأن شركة الخطوط الجویة  شركة الخطوط الجویة الكویتیة مرابحة

   .إلى الطائرة ووعدت بشرائها بیت التمویل الكویتي الكویتیة هي التي أرشدت

یجوز لبیت التمویل الكویتي شراء الطائرة من شركة الشروق وبیعها إلى  :الجواب

فیلاحظ هنا  ٣الجویة الكویتیة ما دامت لكل منهما ذمة مالیة مستقلة" الخطوط

                                                           

، جدة، أبو غدة، عبد الستار، بحوث في المعاملات والأسالیب المصرفیة الإسلامیة ١

مجموعة مؤلفین،  -٩٢، ص٢جم، ٢٠٠٢مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، سنة 

الفتاوى الشرعیة في السائل الاقتصادیة، بیت التمویل الكویتي"، وحدة البحوث والتطویر 

القرة داغي، بحوث في فقه  -۴۸، ص۲وأمانة الهیئة، إدارة الرقیة الشرعیة، الكویتیة، ج

میرة، حامد بن حسن، ملكیة حملة  - ٢/٦٢٨، ٥المعاملات المالیة المعاصرة، ك 

لصكوك وضماناتها، بحوث الثانیة والثلاثین للاقتصاد الإسلامي، إدارة البحوث ا

  .٩٣م، ص٢٠١١هـ، ١٤٣٢والتطویر، مجموعة البركة المصرفیة، ط

 .٢/٦٢٨، ٥القرة داغي، بحوث في فقه المعاملات المالیة المعاصرة، ك  ٢

التمویل الكویتي"، وحدة مجموعة مؤلفین، الفتاوى الشرعیة في المسائل الاقتصادیة، بیت  ٣

  .۱۰۲، ص۲البحوث والتطویر وأمانة الهیئة، إدارة الرقیة الشرعیة، الكویتیة، ج



      
 

  

 ٢٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

القابضة من عدم وقوع العینة بینهم على الرغم من وجود نسبة تملك للشركة 

  الشركة التابعة.

یدیره موظف تابع لنا یقوم  یوجد لمؤسستنا مكتب تابع لنا في ألمانیا :٢السؤال"

للمكتب وله حصة من صافي  عمولة بأعمالنا وأعمال لشركات أخرى ویتعاطى

فهل  .نهایة السنة ونسبة معینة من الربح عند بیع بضاعة في الكویت الربح في

حة مع بیت التمویل عن طریق مكتبنا الموجود في ألمانیا یجوز أن أتعامل مراب

   .على التكلفة العمولة ألمانیا بعد إضافة باسم المكتب في بفتح الاعتماد أي

لكون المكتب الموجود في ألمانیا هو مكتبكم فهذا التعامل معه من قبیل  :الجواب

الشركة المالكة وبعت على  وهو حرام؛ لأنك اشتریت من الفرع بالنقد بیع العینة

الموجود في ألمانیا ویكون الاتصال  ولكن یجوز أن تلغي دور وكیلك بالأجل،

  .١"بالمصنع مباشرة

فاختلف الحكم هنا عن سابقه فاعتبروا وقوع العینة بین الشركة الأم الموجود في 

   الكویت والفرع في ألمانیا.

وأفتت بهذا أیضًا الهیئة الشرعیة لبنك البحرین الإسلامي، ووضعت   

ضوابط لدفع شبهة العینة بینهما، إلا أنها وقعت في التورق الجائز عند الهیئة 

عند ذكرها الضابط "أن تكون البضاعة المطلوبة من ذات النوع الذي تتاجر فیه 

ئم لیبیعها إلى الآمرة بالشراء أو أن تشتري بقصد عرضها في معرضه الدا

  .٢"غیرهم

وقد ذهب القرة داغي إلى أن لكل شركة ذمة مستقلة وتتمتع بشخصیة معنویة 

منفصلة عن الأخرى، بغض النظر إلى نسبة ما تملكه الشركة القابضة من 

                                                           

مجموعة مؤلفین، الفتاوى الشرعیة في المسائل الاقتصادیة، بیت التمویل الكویتي"، وحدة  ١

  .۴۸، ص۲البحوث والتطویر وأمانة الهیئة، إدارة الرقیة الشرعیة، الكویتیة، ج

وعة مؤلفین، فتاوى هیئة الرقابة الشرعیة لبنك البحرین الإسلامي، بنك البحرین، مجم ٢

 .۲۳۹، ص٢٠١٣هـ، ١٤٣٤البحرین، الطبعة الأولى، 



      
 

  

 ٢٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

الشركة التابعة، وإن ذهب إلى الأخذ بالثلث في موضع آخر، فتعد كل منهما 

م الشركات المساهمة بعضها مع بعض، أجنبیة عن الأخرى وحكمها في ذلك حك

  ولكن قید هذا الاستقلال بعدة ضوابط، منها:

ألا یكون استقلال الذمة ضعیفًا، بمعنى: سیطرة كل من الشركتین على -١

عضویة مجلس إدارة الشركة الأخرى، أو وجود المحاباة أو المعاملة الخاصة 

  لإحدى الشركتین من منطلق قوتها وضعف الشركة الأخرى.

  الابتعاد عن الصوریة في التعامل وعن التواطؤ أو التحایل على الربا.  -٢

  . ١عدم وجود نص في القانون على أن أیًا منهما ضامن للشركة الأخرى-٣

 التحدي الثاني: القرض بزیادة

، بدون ذكر هل ٢نص قانونیًا على أنه یجوز تقدیم القروض للشركات التابعة

الحكم الشرعي وإن كان محرمًا حسب ما سیأتي بیانه لاحقًا، بزیادة أم لا، إلا أن 

  إلا أنه یختلف باختلاف نسبة التملك.

  %:١٠٠أولاً: نسبة التملك 

% تجعل الشركتین كأنهما شركة واحدة متحدة في مجلس ١٠٠فنسبة التملك 

 الإدارة والأمور المالیة، فأخذ إحدى الشركتین سواء القابضة أو التابعة مبلغًا من

  المال على أن یرجعه لاحقًا أكثر، لا محذور فیه؛ لأن مالیتهما متحدة. 

جاء في ندوة البركة في دورتها الثامنة "فإن هذا الاقتراض لا یعد ربا إذا كانت 

ویمكن أن یقاس علیها مسألة لا ربا بین العبد ٣الشركتان مملوكتین لمالك واحد" 

بیده ملك لسیده فلم یتحقق بیع، وإن  لأن ماوسیده، فقد علل أطفیش هذا بقوله: "

قلت: فما صورته؟ قلت: مثل أن یرید السید جلب ما یكون بید عبده فیقول له: 

                                                           

  .٢/٦٢٨، ٥القره داغي، بحوث في فقه المعاملات المالیة المعاصرة، ك  ١

 ، الفصل السادس،١٨/٢٠١٩قانون الشركات التجاري العماني، مرسوم سلطاني رقم ٢

 .٢٢٨المادة

 .١٤١، ص٨/٩ندوة الركة للاقتصاد لدورتها الثامنة،  ٣



      
 

  

 ٢٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

خذ مني درهمًا الیوم على أن تعطیني یومًا عشرة دراهم، وقد احتاج العبد للدرهم 

  .١وعشرة الدراهم ستكون بیده"

  

  %.١٠٠ثانیًا: نسبة التملك أقل من

الشركة القابضة والشركة التابعة إدارة ومالیة مستقلتین عن بعضهما، إن لكل من 

وإن كانت الشركة التابعة تتبع سیطرة الشركة القابضة وتزداد هذه السیطرة بازدیاد 

النسبة، فهناك معاملة محرمة تتخذها بعض الشركات القابضة في تعاملها مع 

على هذا النوع الشرع شدد  ، فقد٢الشركات التابعة وهي القرض بزیادة مع الأجل

قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو  كُلُّ  :«جاء في الخبرمن المعاملات واعتبره من أنواع الربا، 

با" ، ٤، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على حرمة هذا القرض ٣وجهٌ مِن وُجوهِ الرِّ

ر ویمكن أن تعتبر هذه المسألة من الشبهات المثارة حول الربا حالها كحال كثی

في الماضي من أنه  ٥من المسائل التي تقاس على المسألة المشهورة عند الحنفیة

كما قال  –وعبده؛ وذلك لأن من شرائط جریان الربا  السید  بین  الربا  لا یقع 

: "أن لا یكون البدلان ملكًا لأحد المتبایعین، فإن كان (أي –صاحب البدائع 

  .٦البدلان ملكًا لواحد) لا یجري الربا"

                                                           

  .٨/٣٢أطفیش، شرح النیل،  ١

 .١٤١، ص٨/٩ندوة الركة للاقتصاد لدورتها الثامنة،  ٢

السنن الكبرى للبیهقي، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، فقال عنه البیهقي: حدیث  ٣

 .١١٠٣٧، رقم الحدیث ١١/٢٩٤موقوف، 

الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشئون وینظر: -٩٩لابن المنذر، ص الإجماع ٤

/ ٣٣هـ)،  ١٤٢٧ - ١٤٠الطبعة الثانیة: (من  –الكویت، دار السلاسل -الإسلامیة 

١٣٠.  

، ١٤٣١ذو الحجة  ٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،  ٥

٤/١٥٠٨. 

  .١٩٣/ ٥ئع الصنائع في ترتیب الشرائع، بداالكاساني،  ٦



      
 

  

 ٢٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

بأن ما بید العبد ملك ١وقد علل أطفیش من الإباضیة في شرح النیل    

لسیده فلم یتحقق بیع، ولكن إن قال السید: "إن العبد یملك ما وهب له أو أوصى 

  .٢له به أو التقطه أو نحو ذلك حرم الربا بین العبد وسیده"

ووي في أما الشافعي فله رأي مخالف عن الحنفیة في هذه المسألة حیث ذكر الن

  .٣المجموع أنه "یستوي تحریم الربا الرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالإجماع"

ولعل سبب وجود الربا عند الشافعي أنه في حالات یمكن للعبد أن یتملك    

ن العبد ومن قال: إ ید كما بیَّن ذلك أطفیش بقوله: "أشیاء خارجة عن ملك الس

م الربا بین العبد التقطه أو نحو ذلك حرَّ یملك ما وهب له أو أوصى له به أو 

  .٤وسیده"

إلا أنه اعترض هذا القیاس بأن هذا قیاس مع الفارق؛ لأن المتأمل في قول 

الحنفیة یجدهم یعللون قولهم بأن العبد وما یملك لسیده، وبالتالي لم یتحقق البیع، 

نه وما في یده فقد جاء في حاشیة ابن عابدین: "قوله لا ربا بین السید وعبده؛ لأ

، وفي موضوعنا هذا هنالك انفصال بین الشركتین فكل ٥لمولاه فلا یتحقق البیع"

واحدة منهما لها شخصیتها وذمتها المالیة المستقلة عن الأخرى؛ وبالتالي هناك 

  . ٦استقلالیة بینهما فلا وجه للقیاس

ركة ونرى بأن هذا القیاس یمكن أن یجري ویتحقق على الملكیة التامة للش

القابضة من الشركة التابعة، بحیث یكون كل ما یملك العبد لسیده، وأما بالنسبة 

للشركة التي تملك حصة أقل من الثلث أو أكثر من ذلك على الخلاف في نسبة 

                                                           

  .١٤/٨٧أطفیش، شرح النیل،  ١

 .١٤/٨٧المصدر السابق،  ٢

 .٣٩١/ ٩المجموع شرح المهذب، النووي، یقصد بالإجماع: إجماع المذاهب،  ٣

 .١٤/٨٧أطفیش، شرح النیل، ٤

 .٥/١٨٥ابن عابدین، رد المحتار على المختار،  ٥

الصیفي، عبد االله علي محمود، الشركة القابضة وأحكامها في الفقه الإسلامي، الأردن،  ٦

  . ٧٩الجامعة الأردنیة، رسالة دكتوراة، 



      
 

  

 ٢٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

التبعیة بین الشركتین، فإن التقارض بینهم یكون بیعًا، ولا یمكن أن یجري على 

تقلة عن الأخرى، فحكمه محرم شرعًا هذا القیاس؛ لأن لكل شركة ذمة مالیة مس

  لأنه ربا.

 

 
   



      
 

  

 ٢٣٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

  المبحث الثاني

  ات القابضة في المصارف الإسلاميةالحلول الشرعية لاستثمار الشرك

  

بعد عرض المحاذیر الشرعیة من تعامل الشركة القابضة مع شركاتها التابعة، 

وأن بعض الشركات القابضة تتخذ من الشركات التابعة ذریعة للحصول على 

الأموال ولو بالمعاملات المحرمة، ومن هنا فقد وضعنا بعض الحلول 

  والمقترحات لتفادي هذه العقبات التي تعترض المصارف الإسلامیة. 

قبل تناول الحلول الشرعیة یجب أولاً أن نتعرف على الشركات القابضة    

  التي یمكن أن تنشأ علاقة استثماریة مع الشركات الشقیقة:

یجب أن تكون نسبة تملك الشركة القابضة من الشركة التابعة على الأقل -١

شركة هي ( قوله:%، وهذا ما نص علیه القانون العماني للشركات التجاریة بـ٥١

مساهمة تقوم بالسیطرة المالیة والإداریة على شركة أو أكثر مساهمة كانت أو 

%) من أسهم أو ٥١محدودة المسؤولیة تصبح تابعة لها. وذلك من خلال تملك (

  .١حصص كل شركة من تلك الشركات)؛ لأن الحكم للأغلب

  أن تكون هناك إدارة للشركة التابعة من قبل الشركة القابضة.-٢

یوجد بین الشركتین تعاون في مجال الاستثمار، كأن یكون هناك  أن -٣

ضمانات وقروض وتمویل للشركات التابعة، لكن بشرط ألا یكون هذا القرض 

  نه یعد نوعًا من أنواع الربا المحرم المفسد للعقد.؛ لأبربا

أن یتحقق في الشركة القابضة معنى الإذن بالتصرف؛ لأن الشركاء قد  -٤

الإدارة في أن یتصرف في الشركة ویدیرها عند انعقاد الجمعیة فوضوا مجلس 

                                                           

، الفصل السادس، المادة ١٨/٢٠١٩قانون الشركات التجاري العماني، مرسوم سلطاني رقم ١

 .٢٢٧رقم 



      
 

  

 ٢٣٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

العامة للمؤسسین، كما أن الشركة قائمة على الوكالة شرعًا وأن مجلس الإدارة 

  .١وكیل عن الشركة

یجب أن یكون هناك بیان لتوزیع الأرباح والخسائر بین الشركة القابضة  - ٥

اب الإیرادات المتحققة ومجموع والشركة التابعة، فمثلاً یكون بیان سنوي لحس

المصروفات والاستهلاك في تلك السنة، حیث یتم اقتطاع مبالغ معینة من الربح 

وهذه الاقتطاعات إجباریة؛ لتجنب أي خسائر تصیب الشركة، وإن مثل هذا 

التنظیم یقره الشرع، ولا یترتب علیه أي محظور أو ممنوع، بل قد یتفق الشركاء 

ة المالیة، فذلك راجع إلیهم، كلٌ غایته تحدید موعد معین على تنظیم آخر للسن

من أجل القیام بعملیة جمع وبیان حسابات الشركة وما یتعلق بها من أرباح 

  .٢وخسائر

ذكر عبد االله الصیفي في رسالته الشروط التي یجب توافرها في الشركات  -٦

 القابضة:

وتنظیمها وفقًا للقواعد أن تكون شركة مساهمة عامة، یتم تأسیسها وإدارتها - 

المقررة في قانون الشركات بخصوص شركات المساهمة العامة، ولهذا الشرط ما 

یسوغه؛ فشركات المساهمة العامة بفضل نظامها القانوني، قادرة على جمع 

 رؤوس الأموال الضخمة، والنهوض بأعباء المشروعات الكبیرة.

من أداء عملها، یستلزم وجود وجود شركة تابعة حتى تتمكن الشركة القابضة  - 

  شركات تابعة لها لتمارس عملها بوساطتها.

                                                           

أرباب، یوسف زكریا، أحكام الشركة القابضة في الفقه الإسلامي والقانون،: دراسة مقارنة  ١

بالتطبیق على شركة مؤسسة دانفودیو القابضة، رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان 

  .١٢٥م، ص٢٠١٢الإسلامیة، 

دن، الصیفي، عبد االله علي محمود، الشركة القابضة وأحكامها في الفقه الإسلامي، الأر  ٢

 .٧١-٧٠الجامعة الأردنیة، رسالة دكتوراه، 



      
 

  

 ٢٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

سیطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة، وهذا العنصر أهم ما یمیز  - 

الشركة القابضة عن غیرها من الشركات، بل إن الكثیر من التشریعات میزت 

یجب أن  هذه الشركة بعنصر السیطرة، فلكي توصف شركة ما بأنها قابضة،

  تسیطر على شركة أو شركات أخرى تابعة لها،

وما یؤكد على فكرة السیطرة هذه طبیعة الأعمال التي تقوم بها الشركة القابضة، 

  .١"لا یجوز أن تتجاوزها إلى غیرها. إذ ینحصر نشاطها بعدة أعمال

الحلول الشرعیة التي تضعها بعض المصارف فإذا انتقلنا إلى الحدیث عن 

  ة لمواجهة تحدیات الشركات القابضة، فهي كالآتي:الإسلامی

یضع المصرف ضوابط للشركات القابضة التي تستثمر معه، وبناءً على ذلك 

ترسل هذه الشركات رسالة تأكید إلى المصرف بالتزامها لهذه الضوابط، ومن 

  :٢ضمن هذه الضوابط

أن یظهر استثمار حقیقي في میزانیة الشركات القابضة من قبل  -١

  الشركات التابعة لا أن یكون الاستثمار صوریًا، 

هذا ما نص علیه في القانون العماني "وتتولى الشركات القابضة استثمار و 

  .٣أموالها من خلال الشركات التابعة لها"

ستخدم هذه الأموال في أن یكون هناك تعهد من قبل الشركات القابضة ألا ت-٣

  سداد القروض بین الشركات التابعة.

  في سداد في مدیونیات الشركات القابضة للبنك.هذه الأموال تستخدم ن لا أ -٤

                                                           

الغوشة، معتصم حسین أحمد، مدى استقلال الشركات التابعة عن الشركات القابضة،  ١

 .٤٥- ٤٤رسالة دكتوراه، الأردن، جامعة عمّان العربیة، ص

  م.٢٤/٢/٢٠٢١الهیئة الشرعیة لبنك نزوى، مقابلة  ٢

، الفصل السادس، المادة ١٨/٢٠١٩سلطاني رقم قانون الشركات التجاري العماني، مرسوم ١

  .٢٢٧رقم 



      
 

  

 ٢٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

یجب أن تستخدم هذه الأموال في النشاط العام للشركة، وأن تكون مشاریع  -٤

 اون نشاطً بشرط أن یك اأو مقیدً  امطلقً  امربحة مدرة للمال سواءً أكان نشاطً 

الحكم الشرعي لهذه الشركات ینقسم على حسب طبیعة الأعمال التي  لأن ؛حلالاً 

  وهي:تقوم باستثمار الأموال فیها، وبناءً على هذا فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، 

إذا كانت هذه الشركات تعمل في الحلال، فحكم التعامل معها جائز  الأولى:

  بالاتفاق.

إذا كانت هذه الشركات تعمل في الحرام، فحكم التعامل معها حرام  الثانیة: 

بالاتفاق؛ لأن عقد الوكیل یقع للموكل، والمسلم لا یثبت ملكه على الحرام، وما 

  منع الشرع من شرائه فإن التوكیل فیه ممنوع.

إذا كانت هذه الشركات تعمل في المجالات المشروعة، ولكنها تتعامل  الثالثة:

هذه  معفمن المعاصرین من ذهب إلى حرمة التعامل  ،لأحیان بالربافي بعض ا

  .)١(المؤسسات؛ لأنها تعاملت بالربا المحرم، ومنهم من أجازها للضرورة

   

                                                           

الصیفي، عبد االله علي محمود، الشركة القابضة وأحكامها في الفقه الإسلامي، الأرن،  ١

  .٧١-٧٠الجامعة الأردنیة، رسالة دكتوراة، 



      
 

  

 ٢٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

  

  الخاتمة
بعد هذا التطواف في التحدیات التي تواجه استثمار الشركات القابضة في 

أهم لخص أن ن نایمكنالمصارف الإسلامیة، والحلول الشرعیة لتلك التحدیات؛ 

  في الآتي:النتائج 

  ا منتعاني المصارف الإسلامیة عند تطبیق منتج الوكالة بالاستثمار كثیرً 

  :استثمار الشركات القابضة في الشركات التابعةكالتحدیات، 

 الشركات التابعة كحیلة للحصول على تستخدم بعض الشركات القابضة

  بیع العینة، والقرض بزیادة.كل، فتحل بعض البیوع المحرمة الأموا

  هو  المعالجة الشرعیة والقانونیة لهذا التحديإن :  

     أن تكون نسبة تملك الشركة القابضة من الشركة التابعة على الأقل

  %، وهذا ما نص علیه القانون العماني للشركات التجاریة.٥١

    الشركات أن یكون هناك استثمار حقیقي في الشركات التابعة من قبل

القابضة لا من قبیل الاستثمار الصوري، وهذا ما نص علیه في القانون العماني 

  "وتتولى الشركات القابضة استثمار أموالها من خلال الشركات التابعة لها".

      یوجد بین الشركتین تعاون في مجال الاستثمار، كأن یكون هناك أن

ضمانات وقروض وتمویل للشركات التابعة، لكن بشرط ألا یكون هذا القرض 

  ا من أنواع الربا المحرم المفسد للعقد.یعد نوعً لأنه بفائدة، 

   



      
 

  

 ٢٣٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

  المصادر والمراجع
ة لابن أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي. معجم مقاییس اللغ .١

  م.١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩فارس دار الفكر، 

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز، رد المحتار على الدر  .٢

 م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢المختار، بیروت، دار الفكر، الطبعة: الثانیة، 

أرباب، یوسف زكریا، أحكام الشركة القابضة في الفقه الإسلامي  .٣

شركة مؤسسة دانفودیو القابضة، رسالة والقانون: دراسة مقارنة بالتطبیق على 

 م٢٠١٢دكتوراة، جامعة أم درمان الإسلامیة، 

أطفیش محمد بن یوسف، شرح كتاب النیل وشفاء العلیل، بیروت، دار  .٤

هـ / ١٣٩٢الفتح، لیبیا، دار التراث العربي، جدة، مكتبة الإرشاد، الطبعة الثانیة، 

  .م١٩٧٢

البخاري، أبو عبد االله، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة ابن  .٥

 هـ. ١٤٢٢بردزبه، بیروت، طوق النجاة، الطبعة الأولى عام 

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید، مراتب الإجماع في العبادات  .٦

 والمعاملات

السالمي، عبداالله بن حمید، معارج الأمال على مدارج الكمال بنظم  .٧

 -  ١٤٠٣، ١صال، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، طمختصر الخ

  م١٩٨٤ -  ١٩٨٣هـ/١٤٠٤

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، المبسوط، بیروت، دار  .٨

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤المعرفة، 

الشركة القابضة وأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور عبد االله محمود  .٩

  م.٢٠٠٣، ، عمان، الأردنالصیفي، دار النفائس للنشر والتوزیع



      
 

  

 ٢٣٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 رف اا  ت ار اا 

الشركات القابضة وعلاقاتها بالشركات التابعة، إسماعیل محمد حسین،  .١٠

 ١٩٩٠عمّان، 

الشقصي، خمیس بن سعید بن علي بن مسعود، منهج الطالبین وبلاغ  .١١

الراغبین، سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، الطبعة الأولى: 

  .م١٩٨٤هـ/١٤٠٤ -م ١٩٨٠هـ/١٤٠٠

، فؤاد محمد مصطفى، الاستثمار بالوكالة في البیع الأجل في عبده .١٢

المصارف الإسلامیة: دراسة شرعیة اقتصادیة، رسالة ماجستیر الأردن، جامعة 

  م.٢٠٠٧، الیرموك

علي الخفیف، الشركات في الفقه الإسلامیة معهد الدراسات العربیة  .١٣

  ۱۹۹۲العالمیة، 

العربیة المعاصرة، عالم عمر، أحمد مختار عبد الحمید، معجم اللغة  .١٤

 م ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩: ١الكتاب، ط

أبو غدة، عبد الستار، بحوث في المعاملات والأسالیب لمصرفیة  .١٥

  م.٢٠٠٢، الطبعة الأولى، سنة مجموعة دلة البركة الإسلامیة، جدة

ابن مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو  .١٦

 - المقنع، دار الكتب العلمیة، بیروت  إسحاق، برهان الدین والمبدع في شرح

  م ١٩٩٧هـ. ١٤١٨لبنان، الأولى، 

 ١٨/٢٠١٩قانون الشركات التجاري العماني، مرسوم سلطاني رقم .١٧

الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتیب  .١٨

  ، دار الكتب العلمیة.١٩ص ٦، ج٢الشرائع، ط

المطرزي، ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، المغرب في  .١٩

 وبدون تاریخ. ترتیب المعرب، دار الكتاب العربي، بدون طبعة 

ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر، بدون الناشر، الإقناع  .٢٠
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 مجموعة مؤلفین، الفتاوى الشرعیة في السائل الاقتصادیة، بیت  .٢٣

   ة الشرعیة، ابتطویر وأمانة الهیئة، إدارة الرقالتمویل الكویتي"، وحدة البحوث وال

شرعیة لبنك البحرین الإسلامي، مجموعة مؤلفین، فتاوی هیئة الرقابة ال .٢٤

 .٢٠١٣هـ، ١٤٣٤بنك البحرین، البحرین، الطبعة الأولى، 

ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السیواسي، فتح القدیر، لبنان، دار  .٢٥

  م. ١٩٧٠هـ =  ١٣٨٩الفكر، الطبعة: الأولى، 

هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، المعاییر  .٢٦

 .م٢٠١٧هـ، ١٤٣٩عیار الوكالة بالاستثمار، الشرعیة، م
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